
حكم صيام يوم السبت
بن حنفية العابدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الدافع إلى كتابة هذه الصفحات، هو الخلاف الواسع الذي نجم حول صوم السبت إذا وافق يوما من الأيام المفردة التي حض النبي( على صومها،كيوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء ونحوها، أو كان في جملة أيام يندب صومها، كالستة من شوال، والثلاثة أيام من كل شهر، وما إليها. 

وقد أثار هذا الاختلاف الذي لم يكن يذكر؛ بعض إخواننا الشباب الذين نأنس منهم الخير، ونشهد حرصهم على إحياء السنن وإماتة البدع، وعنايتهم بأقوال أهل العلم، والعمل على نشرها .

وقد كان العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
-حفظه الله - قد ذهب في بعض فتاويه المسجلة على الأشرطة إلى القول بعموم النهي عن صوم يوم السبت في غير الفرض، متصلا كان بغيره من الأيام أو منفصلا، معتمدا على حديث الصماء-رضي الله عنها- الذي سأتحدث عنه، فكانت هذه الفتوى معتمد الشباب، لكنهم لم يكتفوا بالبلاغ، بل اشتط بعضهم فشدد النكير على من صام يوم السبت، وألزموا من دخل في الصوم بالإفطار، فوقع كثير من الناس في حيرة .

وإذا كان الشيخ الألباني قد ترجح عنده عموم النهي عن هذا الصوم؛ كما هو ظاهر الحديث؛ فإنه عالم يحترم قوله، وهو لم يرم إلى إلزام الناس بفتواه، بل إنه قد قال فيها: "ليس لأحد أن يفرض رأيه على المسلمين، بل يعرض ما عنده من العلم، فمن اقتنع لزمه أن يلتزم ما اقتنع به"، فجزاه الله خيرا، فإن هذا دأب العلماء، وقد قال مالك بن أنس-رحمه الله تعالى-لأبي جعفر المنصور حين عرض عليه تعميم موطئه وإلزام الناس به :"يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودالوا له، من اختلاف أصحاب رسول الله (وغيرهم،وإن ردهم عما اعتقدوا لشديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم".
 

إن صوم يوم السبت حتى ولو استقام القول لمن ذهب إلى عموم النهي؛ ليس منكرا من المنكرات الظاهرة، حتى تحشد الجهود لمحاربته، ويشنع على الذين يصومونه، فلم لا نفرق بين المسائل التي (يسوغ) الاختلاف فيها، ولا يستصوب فيها الإنكار،كهذه المسألة التي ليس من السهل تبين وجه الصواب فيها، لدقة مسالك الإستدلال عليها، وبين غيرها من المسائل التي لا يكون فيها للمخالف إلا شبهة أو هوى؟.

إن من اقتنع بفتوى عالم عليه أن يقيمها في نفسه طاعة لربه، وإن سئل قال إن العالم الفلاني أفتى بكذا، ولا ينبغي له أن يتجاوز بها هذا النطاق، فإنه إذا لم يكن للمفتي أن يلزم المستفتي بفتواه، فكيف يسوغ ذلك للناقل المخبر؟، أو لا ترى أن مسائل كثيرة لا خلاف معتبرا فيها بين العلماء، ومع ذلك يسلك في بيانها أهل العلم سبيل الإقناع والتلطف وحسن العرض والصبر على المخالف؟.

لقد كتبت الصفحات الآتية، قبل أن أستمع إلى فتوى العلامة الألباني، فلما تيسر لي ذلك لم أعثر فيها إلى ما يحوجني إلى إعادة النظر فيما كتبت، لأن ما اعتمد عليه، قد أتيت على ذكره وأنا بصدد افتراض ما قد يعترض به على ما أوردته، وما ورد من إشارات إلى الشيخ فمعتمدي فيها-إلا قليلا- ما ذكره في كتابه (إرواء الغليل) وهو يفصل القول في تخريج حديث عبد الله بن بسر في النهي عن صوم السبت .

ومعتمد الشيخ فيما ذهب إليه ظاهر الحديث، وحمل ما ورد من عمومات أخرى عليه لكونه خاصا، أو ترجيحه لكونه حاظرا على الأدلة الأخرى لأنها مجيزة، وأبى أن يقيد النهي في الحديث بما قيده به معظم العلماء، لعدم وجود القيد، وقرر أن الحديث لا يطعن فيه بعدم معرفة من لم يعمل به، وهذه الأسس القول بها راجح عند أهل الأصول إجمالا، لكن في تطبيقها على موضوعنا-باستثناء الأخير-مقالا.

وقد سجلت أن الشيخ الألباني لم يشر في فتواه ولو أدنى إشارة إلى حديثي أم سلمة و عائشة-رضي الله عنهما-في صومه( السبت مضموما إلى غيره كما سيأتي، وحديث عائشة في صحيح الجامع الصغير، وحديث أم سلمة حسنه الشيخ كما هو في هامش إرواء الغليل، وإثبات أحد الحديثين كاف في معارضة حديث النهي، لكن حديث أم سلمة أقوى من حديث عائشة في هذه المعارضة، بل إن الشيخ قد نفى أن يكون هناك ما يدل على صوم السبت مع الأحد إطلاقا، قال ذلك وهو بصدد مناقشة حديث جويربة- رضي الله عنها- في النهي عن صوم الجمعة منفردا، وما فيه من معارضة لحديث النهي عن صوم السبت، وهذا سهو منه بلا ريب .

وإنما أشرت إلى هذا لأن ثبوت صومه(للسبت فعلا، يؤثر على نظرة العالم إلى النهي عن صومه قولا، وتكون غالبا مخالفة لها في حال عدم ثبوته، فلعل الشيخ الألباني قد ناقش علاقة الحديثين المذكورين بحديث النهي في شريط آخر لم أطلع عليه، ومع هذا الإفتراض؛ فإنني أرى أن كل من صحح حديث أم سلمة لا يستقيم له أن يستدل بحديث النهي على عموم المنع من صوم يوم السبت، كما لا يتأتى الإستدلال به لمن قيدوا النهي بالقصد إلى صومه، وهم جمهور أهل العلم محاولين طاعة الأدلة جميعا.

ومما أثار انتباهي أيضا أن العلامة الألباني كان يرى جواز صوم السبت مضموما إلى غيره كما عليه الجمهور في الوقت الذي كان مترددا أو مائلا إلى تضعيف حديث أم سلمة المعارض ظاهرا، ثم انتقل إلى القول بعموم النهي عن هذا الصوم حين استقر فيما يبدو على تصحيح المعارض المذكور .

ولعلك أيها القارئ الكريم تنتبه إلى أن القول بعموم النهي لضعف المعارض أو عدم وجوده هو الأقوم قيلا والأهدى سبيلا، أما إذ أثبتنا المعارض؛ فإن فرص تعميم النهي ضئيلة لتعدد الاحتمالات وكثرة الاعتراضات :

فقد تعدل دلالة النهي من الحرمة إلى الكراهة رعاية لدلالة الفعل المعارض.

أو يقال بالنسخ إن علم التاريخ .

أو يحمل الفعل المعارض على الإختصاص .

أو يلجأ إلى الترجيح .

لكن الشيخ الألباني اختلف هذا فيما يظهر لي عنده، إذ تراجع عن الأمرين معا: جواز صوم يوم السبت في النفل مطلقا، وتضعيف المعارض .

تستنتج هذا إذا قارنت فتواه المسموعة بكلامه في الإرواء حين ضعف حديث أم سلمة، ثم ذكر أنه إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يكون معارضا، لإمكان حمله على أنه قد صامه مع غيره، هذا معنى كلامه، وهذه مفارقة تستغربها إذا استوعبت ما تقدم .

غير أنه ليس عيبا أن يعدل العالم فتواه، وما عنده من العلم، ما دام الدليل رائده، وطلب الحق هدفه، وغير خاف أن كثيرا من أهل العلم لهم في مسائل عدة قولان بل أقوال، مما يدل على حيويتهم وخضوعهم للحق متى تبين لهم، فإن العلم لا يلتقي مع الجمود، لكن ما أحوج أقوال أهل العلم المختلفة إلى التمحيص، والترجيح، ببيان الموافق منها للحق من المخالف له . 

إنني أحرص على الإشارة إلى أن هذه الصفحات وإن كان فيها ما يخالف ما ذهب إليه العلامة الألباني في المسألة، إلا أنها لم تكتب للرد على فتواه كما سبق بيانه، وإنما جاءت مساهمة في دفع الاضطراب الذي تسبب فيه من لم يحسن الإستفادة مما بلغه من العلم وفتاوي العلماء، وللشيخ الألباني في نفوسنا مكانة العلماء على كل حال، فلا مناص لنا من أن نعرف له حقه، لأننا إن لم نفعل تعرضنا لهذا التهديد الذي في قوله- عليه الصلاة والسلام - :"ليس منا من لم يجل كبيرنا،ويرحم صغيرنا،ويعرف لعالمنا حقه".

لكن حقوق العلماء ليس منها التعصب لهم، إن لم يك منافيا لها،كما يعرفه أولو الألباب، والحمد لله رب العالمين.

حديث النهي عن صوم يوم السبت

نص الحديث:

عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله(قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه".     

رواته:

رواه أحمد وأصحاب السنن، وابن حبان والحاكم، واللفظ لأبي داود، وسها الدكتور القرضاوي فعزاه في كتابه (فقه الصيام) لمسلم. 

معاني المفردات:

-اللحاء بكسر اللام: قشر الشجر  

-فليمضغه: من مضغ إذا لاك الشيء بأسنانه، وهو من بابي نصر وفتح
التراكيب:
- قوله: "إلا فيما افترض عليكم"؛ استثناء مفرغ، وهو استثناء من عموم الأحوال، لكن لما كان الصوم لا يخرج عن قسمين:هما الفرض والتطوع ولا ثالث،كان النهي شاملا للنفل بكل صوره، ومجيزا للفرض بكل صوره .
- وقوله: "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة"، توكيد لدلالة النهي، وهي التحريم، مانع من احتمال النهي الكراهة التنزيهية، لأن المكلف قد أمر بالإفطار ولو على شيء لا يعد غذاء، حتى يخرج عن الصوم ظاهرا قال الحافظ العراقي: "هذا من المبالغة في النهي عن صومه، لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار"، نقله المناوي
، قلت: وقد تنازل في هذه المبالغة إلى عود الشجرة الذي قد يكون أجدى من قشر العنب.

ما يؤخذ من ظاهر الحديث، بقطع النظر عن المعارض

1 - المستثنى منه :

قوله:"لا تصوموا يوم السبت"، دلالته صريحة في النهي عن صوم يوم السبت في غير الصيام المفروض، وهو يشمل ما إذا صيم هذا اليوم منفردا أو متصلا بما قبله أو بما بعده لعدم وجود الدليل المقيد، قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - :"لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، إذ لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره"
، انتهى .

 وفي إطلاقه بأن الصوم المفروض لا إفراد فيه كلام، إذ يدخل القضاء والنذر، وقد يكون كل منهما مفردا .
2- المستثنى :

قوله:"إلا فيما افترض عليكم"، يشمل صوم رمضان، وقضاءه، وصوم الكفارات لاشتراكها في وصف الافتراض، وهل يشمل الصوم المنذور؟ الظاهر أن العالم بالنهي لا ينعقد نذره، ولا يجوز من ثم له صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام :"من نذر أن يطيع الله فليطعه،ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"
.

وقد ألحق بعض العلماء بالمستثنى ما إذا وافق يوم السبت صوما مسنونا، كيوم عرفة، أو عادة جرى عليها الشخص، كأول الشهر ونحو ذلك، والاستثناء كما تقدم لا يتناول غير الفرض، وإنما ألحق ذلك بالمستثنى من قيد النهي عن صوم السبت بالقصد إلى صومه، ولا دليل على هذا القيد في الحديث .

هذا تقرير معنى الحديث باختصار، وهو عمدة من منع صوم السبت مطلقا، في غير الفرض، ولا أريد به أن هذا هو الحكم الشرعي في المسألة كما أراها. 

أقوال العلماء في سند الحديث:

رجال سند الحديث هم رجال البخاري، فقد قال الحاكم: "هو على شرط البخاري"، وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني .  

سبب ضعفه عند من ضعفه:

لقد أعل هذا الحديث بأمرين:

الأول: معارضة كثير من الأحاديث القولية والفعلية له، وسيأتي الكلام على هذه المعارضة إن شاء الله .

والثاني: اضطراب سنده، حيث اختلف فيمن روى عنه عبد الله بن بسر،كما اختلف في الراوي عنه .

فقد جاء الحديث عن عبد الله بن بسر عن أخته،كما هو عند أحمد وأصحاب السنن، وقيل عن عبد الله بن بسر دون ذكر من فوقه،كما هو عند ابن ماجه وأحمد في روايتين أخرييين وابن حبان، وقيل عن عبد الله عن أبيه،كما هو في المعجم الكبير للطبراني، وقيل عنه عن الصماء عن عائشة،ذكره الحافظ في التلخيص
 .
ثم إن الصماء في علاقتها بعبد الله خلاف: فقيل هي أمه، وقيل أخته، وقيل بل عمته، وقيل خالته، ولما كان عبد الله وأخته وأبوهما صحابة، فإن هذا الإختلاف لا يقدح في الحديث، كما قال الحافظ عن عبد الله وأخته .

وقال في الجمع بين بعض الأوجه الأخرى: "ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه".

فأما الإختلاف في الصماء من حيث علاقتها بعبد الله، فلا يضر أيضا، إذا ثبتت الصحبة، والأوجه المذكورة في الإضطراب ليست كلها معتبرة حتى يطعن بها في الصحيح .

وقد عقب الحافظ على ما حاوله من الجمع بين التباين الذي أورده بقوله: "ولكن هذا التلون في الحديث الواحد، بالإسناد الواحد، مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على عبد الله بن بسر أيضا".

وقد بين الشيخ الألباني أن هذا الإضطراب في سند الحديث من النوع الذي يتأتى معه الترجيح، لأن ثلاثة من الثقات قد اتفقوا على راوي الحديث عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، فلا يضرهم من خالفهم، وهم دونهم عددا وضبطا. 

وأما الإختلاف الذي أشار إليه الحافظ؛ فقد اعتبره الألباني مما لا قيمة له تذكر، لأنه من طريق الفضيل بن فضالة، وهو لا يقرن في الثقة والضبط بثور بن يزيد، لأنه ليس بالمشهور، بل لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قالوا إنه متساهل في التوثيق، ، وما قرره الألباني من تصحيح الحديث حق، وقد اطلعت فيما بعد على ما يدل على تصحيح الحافظ للحديث الذي لم يكن جازما بتضعيفه.
المثبتون للحديث والمضعفون له:

- من المثبتين للحديث أبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن السكن والحاكم والذهبي والنووي وغيرهم .

- ومن المضعفين له الزهري، فإنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول: "هذا حديث حمصي"، رواه أبو داود .

وقال الطحاوي:"إن الزهري لم يعده من حديث أهل العلم"
.

- ومنهم مالك فقد قال عن الحديث: "هذا كذب"، رواه أبو داود أيضا، وسياق قول مالك هذا لا نعلمه، فقد يكون مقصوده وصف الحديث بذلك، لكونه لم يثبت عنده، وقد يكون المقصود وصف الحكم المستفاد منه، لأنه يراه شاذا أو منسوخا، وعلى كلا الاحتمالين فإن الكذب كثيرا ما يراد به الخطأ، كما ذكره العلماء، وله أمثلة عديدة في صحيح البخاري وغيره، ومنها المرفوعة، وهي لغة أهل الحجاز، إذا عرفت هذا فإن قول العلامة الألباني عن قول مالك-رحمه الله ـ إنه "أبعد منه عن الصواب وأغرق في الإسراف"
، ليس كما ينبغي .
وقال ابن العربي
: "قال ابن أبي أوس: سئل مالك عن صيام يوم السبت، فقال:"إن هذا الشيء ما سمعت به قبل، وقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية، فأما يوم السبت فلا".                                 
وقول مالك هذا يدل على أنـه قد بلغه حديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فمن ذهب إلى أنه لا يرى كراهته؛ فإن عليه أن يجيب عن قوله هذا، فإنه ظاهر في كراهته صومه، بخلاف من ذهب كالقاضي عياض إلى أن مالكا يوافق الجمهور في صوم الجمعة على انفراد، لكون مذهبه كراهة إفراد يوم بالصوم على الإطلاق، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي؟ .

- ومنهم الأوزاعي، فقد روى عنه أبو داود أنه قال: "ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر" .

- ومنهم يحي بن سعيد القطان، فقد قال الإمام أحمد: "كان يحي بن سعيد ينفيه، وأبى أن يحدثني به، وكان سمعه من ثور، فسمعته من أبي عاصم"
.

ولا ريب ان هذا الصنيع من هذين العالمين ليس كتمانا للعلم الواجب تبليغه، بل الظاهر أنهما كانا يريان في الحديث شيئا مما تقدم كالشذوذ، أو المخالفة، وموقفهما هذا شاركهما فيه كثير من العلماء في أحاديث معينة، لما خشوه من آثار إفشائها،كسوء الفهم، واستغلال المبتدعة لها، منهم مالك وأحمد وغيرهما، ولهم في النبي(قدوة و في الصحابة أيضا . 

- ومنهم النسائي، قال الحافظ في التلخيص: قال النسائي:"حديث مضطرب"،وقال: "أكثر النسائي من تخريج طرقه وبيان اختلاف رواته".
- ومنهم الطحاوي كما في شرح معاني الآثار.
 

- أما الإمام أحمد فله فيه قولان حسب تفسير أصحابه، والراجح أنه يثبته كما سيأتي .   
القائلون بنسخه
قد يكون الحديث صحيحا ومع ذلك يكون منسوخا، فإن النسخ فرع الصحة، والعلماء الذين بلغهم هذا الحديث ولم يأخذوا بما فيه من إطلاق، سبب ذلك أحد أمور ثلاثـة :

- إما تضعيفهم له بالاضطراب،كما سبق .

- وإما لكونه شاذا مخالفا لجمهور أحاديث صيام النافلة .

    
- وإما لأنه منسوخ، وممن صرح بالنسخ أبو داود في سننه . 

قلت: ويمكن اعتبار موقف كل من يحي بن سعيد والأوزاعي ردا للحديث بالشذوذ، وكذلك قول مالك:"هذا كذب"، فإنه متأخر فيما يبدو عن قوله الذي أثبتناه نقلا عن ابن العربي، فإنه إنما نفى فيه سماعه الحديث، ولم يتعرض للحكم عليه . 

دلالة الحديث عند جمهور العلماء:

الحديث ظاهر الدلالة على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفرض بإطلاق كما تقدم، غير أني لم أجد من العلماء الذين تيسر لي الاطلاع على أقوالهم؛ من ذهب إلى القول بالمنع بإطلاق، إلا ما أشار إليه الطحاوي في شرح معاني الآثار إشارة مقتضبة .

بل إن العلماء على تقييد المنع إما بصوم هذا اليوم منفردا، وإما بالقصد إلى صومه وتحريه، وأنت خبير بأنه لا يلزم من صومه منفردا القصد إلى صومه، كأن يصام لأنه يوم عرفة أو عاشوراء، وإنما يثبت القصد إذا صيم لأنه يوم السبت، فهذا يصدق على فاعله أنه متحر، ومعنى ذلك أ ن صوم هذا اليوم إذا انتفى القصد إليه باعتباره يوم السبت، جائز عند العلماء، كما يجوز عندهم صومه إذا لم يكن منفردا .

قال الترمذي عقب إيراده الحديث: "ومعنى كراهته في هذا؛ أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت".

ومع أن أبا داود يرى أنه منسوخ، فقد ترجم عليه بقوله: "النهي عن أن يخص يوم السبت بصوم"، وهذه الترجمة لا تتعارض في نظري مع القول بالنسخ الذي ذهب إليه، بل مقصوده تقرير معنى الحديث الذي فهمه هو فيما لو لم يكن منسوخا كما هو الراجح عنده، اعتبارا بالنصوص المعارضة، وهذا أمر دقيق فانتبه إليه، ولهذا ترجم بعده بقوله: "باب الرخصة في ذلك"، وروى تحت الترجمة حديث جويرية بنت الحرث أن النبي(دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة؛ فقال: "أصمت أمس؟، قالت: لا، قال: "أتريدين أن تصومي غدا"، قالت: لا، قال: "فأفطري"
.

ثم دعم ما ذهب إليه بأقوال الأوزاعي وابن شهاب ومالك وقد تقدم ذكرها
، فكأنه يريد أن يقول لو لم يكن منسوخا؛ لكان ينبغي أن يفهم النهي فيه على هذا النحو، فهو دائر بين النسخ، والتخصيص، والله أعلم .  

وبنحو هذا ترجم المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، قال:"،،،وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم، أو السبت"، ثم قال: "وهذا النهي عن إفراده بالصوم، لما تقدم في حديث أبي هريرة: لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله، أو يوما بعده"، فجاز إذا صومه"، وإلى هذا مال ابن القيم في زاد المعاد، والشوكاني، والمباركفوري وغيرهم كثير . 

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد في تفسير كلامه فقد قال أبو بكر الأثرم: "سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به، فقال:"أما صيام يوم السبت يتفرد به؛ فقد جاء في ذلك الحديث"، وبعد أن ذكر موقف يحي بن سعيد المتقدم؛ قال الأثرم: "وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر".

لاحظ أن السؤال إنما كان عن صومه منفردا، فأجاب بالحديث، وإجابته به تدل على أخذه به في المنع  مما سئل عنه، أعني صومه منفردا، والأثرم فهم أنه لم يأخذ بما دل الحديث عليه لكونه شاذا .

قال الإمام ابن تيمية:"واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم السبت"، وبين عدم إمكان حمل النهي على الإفراد، ثم قال: "فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود".

ولا يخفى أن المراد من قول ابن تيمية هنا؛ هو توجيه قول هذا الفريق من أصحاب أحمد، وهو لا يقصد بالشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو أكثر عددا، كما هو اصطلاح علماء الحديث، بل يريد مخالفة حديث النهي عن صوم السبت لأحاديث كثيرة، سأشير إليها فيما بعد إن شاء الله .

والمقصود أنه لم يرد بالشذوذ ما أشار إليه العلامة الألباني حين علق على قوله قائلا: "ذلك أن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره، فأنى له الشذوذ"؟، وقد جاء هذا من عدم وقوفه على سياق الكلام كله، وإلا فإن ابن تيمية من المثبتين للحديث الموافقين للجمهور في أن المراد القصد إلى صومه، فقد قال عنه إنه جيد الإسناد، كما يأتي، والمقصود أن الذي يظهر من إجابة الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث، يدل على ذلك قوله:قد جاء في ذلك الحديث، ويدل عليه سعيه في الحصول عليه، حين أبى يحيى أن يحدثه به، فأخذه من أبي عاصم، وعليه يكون النهي عنده مقيدا بالإفراد، لأن السؤال كان عنه . 

قال الإمام ابن تيمية مرجحا هذا الوجه: "وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، إلى أن قال: "وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث، بجودة إسناده وحملوه على الإفراد".

والغرض من سوق هذه النقول؛ بيان أن العلماء الذين أخذوا بالحديث حملوا النهي فيه على الإفراد، ويظهر أنهم لا يريدون الإفراد مطلقا، بل الإفراد المتحرى، فيخرج ما إذا صيم لموافقته يوما حض الشارع على صيامه، وقد تتساءل أيها القارئ الكريم عن مستند أهل العلم في تقييد النهي بما قيدوه به مع أنه مطلق لا دلالة على هذا القيد في الحديث .  

والجواب أن الدافع لهم إلى هذا أمران:

أولهمـا: محاولتهم طاعة الأدلة جميعا بقدر الإمكان، عن طريق الجمع بينها، فإن هذا مقدم على غيره من الترجيح والنسخ، كما عليه جمهور أهل الأصول . 

وثانيهما: نظرهم إلى العلة التي من أجلها كان النهي عن صوم يوم السبت، فأما الجمع فسيأتي الكلام عليه بما يفيد أنه متعذر .

وأما العلة؛ فإن مذهب الجمهور يشير إلى أنهم يرون أنها تعظيم اليهودله، وقد صرح بذلك الترمذي كما سلف، فمن صامه شاركهم في هذا التعظيم، ولما كان إفراد السبت بالصوم يقوى معه احتمال التعظيم؛ قيدوا النهي به، لكنه إذا أفرد لموجب آخر اقتضى صومه، كأن يوافق يوم عرفة أو عاشوراء؛ أمن هذا الاحتمال؛ فقالوا بالجواز، وهذا أقصى ما يمكن من التحري والاحتياط لأحكام الله تبارك وتعالى، فلله درهم، فلننظر الآن في مدى صواب تعليل النهي بالتعظيم 
علة النهي عن صوم يوم السبت:
يؤخذ مما قاله أهل العلم في علة النهي أن لهم فيها مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي معلل بمخالفة اليهود، حيث قال بعضهم إن اليهود يمسكون في هذا اليوم تعظيما له، والصوم في معنى الإمساك، فجاء النهي عنه . 
وقيل إنما نهي عن صومه لأنه عيدهم، والعيد معظم عند أصحابه، فصومه مشاركة لهم في هذا التعظيم .

وكل من هذين القولين يجعلان القصد من النهي الدعوة إلى مخالفة الكفار كما هو معلوم من عمومات كثيرة في القرآن، وأدلة مستفيضة من السنة عامة وخاصة، ولا يخفى عليك أن هذه العلة تنتفي إذا صام المكلف السبت مضموما إلى غيره، أو صامه منفردا دون أن يتحراه، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وهو النهي، ونظير هذا من صلى تحية المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها، أو ركعتي الطواف أو غيرهما من ذوات الأسباب، فإن الراجح من قولي العلماء في ذلك الجواز.
والمذهب الثاني: أن النهي عن صوم السبت؛ معلل بالموافقة لأهل الكتاب-اليهود-، لا بالمخالفة لهم، وهذا إنما كان في الزمن الأول الذي كان النبي( يجنح لموافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأنهم أهل كتاب، ومما يدل على ذلك؛ ما صح عن ابن عباس-رضي الله عنهما-من قوله: "كان النبي( يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يِؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي(ناصيته ثم فرق بعد"
، وذلك لكونهم أقرب إلى الحق من المشركين الذين لا مستند لهم من الوحي .

وقد أشار كتاب الله إلى هذا الأمر في فاتحة سورة الروم، حيث قال تعالى:(غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين(إلى قوله تعالى:(ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله(،فجعل انتصار الروم على فارس من النصر الذي يفرح به المومنون، لأنه غلبة من له كتاب على من لا كتاب له . 

وتعليل النهي عن صوم يوم السبت بالموافقة لأهل الكتاب؛ يعني أنه منسوخ بأوامر المخالفة لأهل الكتاب والمشركين وغيرهم من أهل الأهواء عموما، ويدعمه صومه-عليه الصلاة والسلام-السبت والأحد خصوصا، لاسيما وقد علل صومهما بأنهما يوما عيد عند المشركين وهو يحب مخالفتهم، فقد كان يعجبه موافقتهم، ثم انتهى إلى عكسها .

وقد يطوف بخلدك أيها القارئ تساؤل مفاده أن التعليل بالموافقة يعني ان النبي( كان يوافقهم على تعظيم يوم السبت فكيف يستقيم هذا القول؟.            

والجواب أنه قد سبق قول ابن عباس في ذلك فلا وجه للاعتراض، ثم إن هذا النهي منسوخ، شرع لمصلحة كانت يومئذ تربو على المصلحة المترتبة على المخالفة، فضلا عن كونه لا يختص بمسألتنا هذه، وقد قيل: 
الشيب كره،وكره أن نفـارقـه * فاعجب لشيء على البغضاء محبوب
الموازنة بين تعليل النهي بالموافقة والمخالفة:
تعليل النهي عن صوم السبت بالموافقة لليهود مسلك قوي واضح يفضي إلى الجزم بأن هذا النهي منسوخ، ولا يضر بعد ذلك الاختلاف في الناسخ، وإن كان الراجح أنه حديث أم سلمة-رضي الله عنها-المتضمن صوم النبي(للسبت والأحد، وتعليله هذا الصوم بحبه مخالفة الكفار، فإن تعليل الصوم بالمخالفة يدل بالمفهوم على أن النهي عن صومه معلل بالموافقة، وذلك لتعذر تعليل الفعل والترك بالعلة نفسها، ولما كانت المخالفة شرعا محكما، والموافقة شرعا منسوخا، كان حديث النهي هو المتقدم، فيكون هو المنسوخ .

قال الحافظ معلقا على قول أبي داود بالنسخ:"ولا يتبين وجه النسخ"، ثم قال: "يمكن أن يكون أخذه من كونه(  كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ".

وفضلا عما تقدم، فإن في بعض الأحاديث ما يدل على أن الصوم هو المتأخر، ولهذا قلت في المقدمة إن كل من صحح حديث أم سلمة لا يستقيم له الاستدلال بالنهي، لا بحمله على العموم كما عليه فتوى العلامة الألباني، ولا بتقييده بالانفراد، أو عدم القصد، كما عليه جمهور أهل العلم، فهذا البيان فيه مقنع لمن ألقى السمع وهو شهيد، لكنني رغبت في استجلاء الأمر وتوضيحه بهذا الحوار الذي أرجو أن يتسامح عما فيه من تكرار نظرا للحاجة إليه: 

     - فإن قلت: من أين لك أن تعلل النهي عن صوم السبت بالموافقة؟ 

     - فالجواب أن هذا التعليل المستنبط؛ دل عليه التعليل المنصوص في حديث أم سلمة الآتي ذكره .

و"عيدية" يوم السبت عند اليهود مستقرة، حين كان النهي عن صومه هو الشرع، وحين أصبح صومه هو الشرع .

 - فإن قلت: إن الشارع قد دأب في كثير مما حث على صيامه من الأوقات أو نهى عنه، على التعليل، مظهرا للحكمة، مبرزا لعظم الثواب والأجر، وللمضار والمفاسد، فكيف لم يعلل النهي عن صوم السبت ؟.

- فالجواب أن الشارع قد علل الفعل ـ أعني صومه ( السبت والأحد - فيؤخذ منه تعليل الترك، أعني النهي .

ولا ريب أن كثيرا مما حض الشارع على صومه أو نهى عنه قد علله، فقد علل النبي(صوم الإثنين بأنه ولد فيه وأنزل عليه فيه، وعلل صومه وصوم الخميس؛ بأن الأعمال تعرض فيهما على الله تعالى، وعلل إكثاره من الصوم في شعبان بغفلة الناس عنه، وتمنى صوم تاسوعاء لمخالفة اليهود، وصام السبت والأحد لمخالفة اليهود والنصارى، وبين عظم أجر يوم عاشوراء بأنه يكفر ذنب سنة، وأن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وشبه صوم رمضان وإتباعه ستة من شوال، وكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ بصوم الدهر في الثواب، وبين أن  أفضل الصوم؛ صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود-عليه الصلاة والسلام ـ وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا، فهذا فيما صامه، أو حث على صومه .

فأما ما نهى عنه؛ فقد بين أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهذا كالنهي عن صومها، وعلل النهي عن صوم الدهر بتضييع كثير من الحقوق، وبانتفاء فائدة الصوم .

لكن الشارع قد لا ينص على العلة إما لظهورها، وإما لغير ذلك من المعاني، ولأن أوامر الله ونواهيه واجبة الامتثال علم المكلف العلة والحكمة أو جهلها، فلم يعلل النهي عن صوم العيدين، ولا النهي عن إفراد الجمعة بالصوم - والحديث المتضمن تعليل النهي عنها
بالعيدية؛ سكت عليه الحافظ، واستنكره الألباني - وذلك إما لوضوح المعنى عند المخاطبين، إذ كانوا يعلمون أنه عيـد، والأعياد لا تصام، أو لأن وصف(العيدية)نفسه يشعر بالعلة . 


لكن اعتبار الجمعة عيدا ثابت بالنصوص، منها قول النبي: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون".

والمقصود من هذا أن عدم التنصيص على العلة عن صوم السبت، قد يكون من هذا القبيل، فإن المسلمين كانوا يعلمون أنه عيد اليهود، وقد أشير إليه في كل من سورتي الأعراف والنحل المكيتين، وفي سورتي البقرة والنساء المدنيتين 

بل إن عدم التنصيص على العلة هو عين الحكمة، لأن الحكم المعلل بها عارض مؤقت، ولأن النبي( يغلب على موافقته لأهل الكتاب أن تكون أفعالا،كما عبر عن ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله السابق: "كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه"، عكس المخالفة فإنها دعوة بأقواله، ومما رسة بأفعاله، ولما شرع صوم عاشوراء عبر النبي-عليه الصلاة والسلام-عن ذلك بقوله لليهود:"نحن أولى بموسى منكم "، فهذه موافقة لا بد منها، إذ أن الحق لا يترك لمجرد فعــل المخالف له، ولما كانت موافقتهم في صوم عاشوراء دائمة، عللت، وإنما تمت مخالفتهم فيها بإضافة التاسع . 
- ومما يدل على أن تعليل النهي بالموافقة هو الصواب؛ أن الصوم أظهر في المخالفة من عدمه، فلو كانت المخالفة هي العلة لأمر بصومه، ولأن الأصل أن العيد لا يصام، واليهود لم يكونوا يعظمون السبت بالصوم، بل بأمور أخرى كما قال أهل العلم . 

- ومما يضعف تعليل النهي بالمخالفة؛ أن يوم الأحد هو عيد النصارى، ويوم السبت عيد اليهود، والجمعة للمسلمين، كما قال النبي-عليه الصلاة والسلام-"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة،بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه،فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع:اليهود غدا والنصارى بعد غد"
.
فلو كانت علة النهي عن صوم السبت هي المخالفة؛ لكان متجها أن ينهى عن صوم يوم الأحد؛ كما نهي عن صوم السبت، لحاجة المسلمين إلى مخالفة أهل الكتاب قاطبة، لأنها الشرع الباقي المحكم، ولا أعلم أنه قد ورد نهي عن صوم يوم الأحد، والله أعلم .                          

- فإن قيل: إذا كان الأمر كما تقول، فلم لم ينه عن صوم يوم الأحد موافقة للنصارى مؤقتا؛ كما وافق اليهود مؤقتا ؟.

- فالجواب أن اليهود هم الذين كانوا يخالطون المسلمين ويساكنونهم، فاحتيج إلى اشتراع تلك الموافقة المؤقتة لهم، بخلاف النصارى فلم يكونوا مجاورين للمسلمين ولا مخالطين لهم، حتى يحتاج إلى إظهار موافقتهم، فهذا في جانب الموافقة .

لكن لما كانت المخالفة هي الشرع الباقي، وكان المسلمون في حاجة إليها مع اليهود والنصارى على السواء، سن رسول الله( صوم الأحد بفعله مخالفة لهم . 

- فإن قيل:فأمره - عليه الصلاة والسلام - بصوم عاشوراء حين قدم المدينة، هل يعلل بالموافقة، أم بالمخالفة؟ .

- فالجواب: أن الكلام في هذا الأمر يحتاج إلى بسط للإحاطة به، وتوجيه اختلاف الأخبار الواردة فيه، وإذا كان لا بد من الجواب؛ فإن صوم عاشوراء يعلل بالموافقة أيضا، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "نحن أولى بموسى منكم"،
ويدل عليه أيضا تمنيه(صوم يوم التاسع قبل أن يموت بعام، كما هو في صحيح مسلم، فتمنى مخالفتهم بإضافة هذا اليوم إلى عاشوراء، أو صومه وحده .  

- فإن قيل: كيف يكون النهي عن صوم يوم السبت معللا بالموافقة، والأمر بصوم يوم عاشورا معللا بها أيضا، وهما متضادان، وقد سبق أن منعت هذا ؟.

- فالجواب: أن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، ولم يكونوا يصومون يوم السبت، فكانت الموافقة في كل منهما بحسب المقام، والعلة وإن اتفقت؛ فقد اختلف المعلول، فالسبت منهي عن صومه، وعاشوراء مأمور بصومها  . 

- فإن قيل: إذا كان قد أمر بصوم عاشوراء للموافقة، كما نهى عن صوم السبت لأجلها، فلم لم ينه عن صوم عاشوراء للمخالفة، كما صام السبت والأحد لأجلها؟.

- فالجواب: أن يوم عاشوراء يختلف عن يوم السبت، فإنه يوم معظم، وتعظيمه معلوم عند غير اليهود، وقد كانت قريش تصومه، بل صامه النبي(في مكة، وقد فسرت الليالي العشر(وهو تفسير مرجوح) في سورة الفجر المكية بعشر المحرم، فلهذا كانت المخالفة بصوم التاسع، أو صومه مع العاشر، أو مع الحادي عشر كما في بعض الآثار، أما السبت فعيد لليهود أحدثوه بعد أن ضلوا عن الجمعة ضلال النصارى عنها، فاقتضى الشرع الباقي صيامه مخالفة لهم .

- فإن قيل استطرادا: كيف وافقهم في صوم يوم عاشوراء ولم يوافقهم على اتخاذه عيدا ؟.

- فالجواب: أن موافقتهم هنا كموافقتهم في صوم السبت، ليست في كل شيء، وأمر العيد قد بت فيه بأبي هو وأمي حين قدم المدينة،ولهم يومان يلعبون فيهما،فقال: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطر والأضحى"، فانتهى بذلك التشريع في مسألة العيد، فإن الأعياد لا هوادة فيها، إذ أن لكل قوم عيدهم،ولهذا يشدد العلماء النكير على من اتخذ عيد غير المسلمين عيدا،وبهذا يستبين أن اتخاذ عاشوراء يوما لإظهار السرور، وتشبيهه بالعيد في بعض الأمور، قد يكون بقية من فعل اليهود، كما أن إظهار الحزن فيه والأسى من ابتداع الروافض، ولو افترضنا اعتضاد الأخبار الضعيفة الواردة في التوسيع على العيال فيه بعضها ببعض مما يكسبها قوة، كما قال المنذري وغيره؛ لكان الأولى اعتبارها من مرحلة الموافقة المنتهية .                          

فهذا ما أردته من بيان رجحان تعليل النهي عن صوم يوم السبت بالموافقة لليهود، مما يعني أنه منسوخ كما ذهب إليه أبو داود وغيره، فلله الحمد والمنة، ورغم أنني أعتبر هذا كافيا في الدلالة على ما قصدته؛ فإني أورد حديثي عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما-المشار إليهما آنفا، لكونهما معارضين لحديث النهي، استكمالا للموضوع .

دراسة التعارض بين القول والفعل

عن كريب أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله( بعثوني إلى أم سلمة أسألها: "أي الأيام كان رسول الله ( أكثر لصيامها؟"، قالت: "يوم السبت والأحد"، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلت كذا، فقالت: "صدق، إن رسول الله( أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد، ويقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم".

رواه النسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم وعزاه ابن تيمية إلى ابن أبي عاصم، وقال الحاكم إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، واختلف كلام العلامة الألباني في الحكم عليه، فأدرجه في الضعيفة، كما رجح ضعفه في الإرواء، لكنه حسنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة، وقال في الإرواء إن التحسين أقرب، وسكت عليه الحافظ
في الفتح، وفي التلخيص الحبير، وبلوغ المرام، غير أنه عزاه في الفتح لأبي داود، وهو ليس في كتاب الصوم منه، فلعله في نسخة أخرى، لكن أبا داود روى عنها من طريق هنيدة الخزاعي عن أمه، قالت: "دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله ( يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الإثنين والخميس"، والحديث كما ترى يشمل صوم السبت، لأنها ذكرت الإثنين أول الثلاثة التي أمرت بصيامها، وبعدها الثلاثاء والأربعاء، وذكرت الخميس وهو أول الثلاثة الثانية، وبعده الجمعة والسبت، لكنه ليس في صحيح أبي داود للألباني .

وعن عائشة -رضي الله عنها-قالت: "كان رسول الله ( يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"، رواه الترمذي عن خيثمة عنها، وقال حديث حسن، وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن سفيان ولم يرفعه، وكأنه لذلك لم يصححه،كما نقله المناوي في فيض القدير، وإذا سلم الإسناد، ولاسيما ثبوت سماع خيثمة من عائشة، أو جاء الحديث من طريق آخر؛ فإن الرفع من الثقة زيادة يتعين قبولها، وقال الحافظ: "روي موقوفا، وهو أشبه" .

والحديث في صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني، وهو مغن عن حديث أم سلمة في خصوص صوم السبت، وإن كان الأول أقوى دلالة منه، لاشتماله على التعليل بالمخالفة، التي اعتمدت عليها في القول بالنسخ .
ولا يخفى على من أمعن النظر أن حديث أم سلمة في صوم النبي( السبت والأحد؛ لا تستقيم أي محاولة للجمع بينه وبين حديث عبد الله بن بسر في النهي عن صوم السبت، بخلاف حديث عائشة كما سيتضح لك .

فأما قول الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن حديث أم سلمة هذا، وحديث عائشة قبله: "ليسا بحجة على من كره صوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل، والصوم مظنة ذلك"
، قلت: لا يكون فيهما حجة؛ لو سلم تعليل النهي بما ذكره، وقد تبين لنا أنه لا يسلم من اعتراض .

 وقد اعتبر الحاكم حديث أم سلمة معارضا لحديث النهي حيث قال: "وله معارض بإسناد صحيح"، ثم أورده .

وقال الألباني عقب ذكره قول أبي داود بالنسخ: "ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس"، ثم قال: "ولو صح لم يصح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر، ولا أن يعارض به كما ادعى الحاكم، لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام، لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي".


وهذا أمر كان الشيخ الألباني يراه من قبل، ثم ذهب إلى المنع مطلقا، لكن قوله: "لإمكان حمله على أنه صام مع السبت الجمعة "، لا حاجة إليه، فإن الحديث محتمل احتمالا ظاهرا صوم النبي( السبت مقرونا بالأحد .  

وقوله باختصار: "لم يصح أن يعتبر ناسخا"؛ ليس كما ينبغي، فإن الصوم معلل بالمخالفة، فيكون النهي معللا بالموافقة، ولا يمكن تعليل النهي والفعل بها كما سبق .


على أن الوجه الذي قال به كثير من العلماء، أعني حملهم النهي على الإفراد لا يستقيم أيضا، لأنهم إنما قالوا بذلك فيما يبدو فرارا من القصد إلى هذا الصوم، وهذا منقوض بالنص على القصد إلى صومه كما في الحديث: "وأنا أريد أن أخالفهم"، بل لو قال أحد إن صوم السبت في حديث أم سلمة في حكم المفرد، لتوفر القصد إلى صومه وتحريه هو والأحد، لما كان بعيدا عن الصواب، لأن ما رتب على الإفراد من القصد قد توفر .


- فإن قيل: لم لا يحمل النهي عن صوم السبت على الإفراد، بدليل صيامه مع غيره في حديث عائشة نصا، وفي حديث أم سلمة على أحد الاحتمالين، وقد جمع بمثل ذلك بين حديث النهي عن صوم الجمعة وصومه(لها؟ .

- قلت:حديث النهي عن صوم الجمعة جاء مقيدا بإفرادها بذلك، فلما جاء الخبر بصومه(لها؛ ساغ حمله على صومها مقرونة بغيرها تقييدا للفعل بالقول، لأن به يتم الجمع بين الدليلين، أما النهي عن صوم السبت فلا يمكن ذلك فيه، للتصريح بالقصد إلى صومه في حديث أم سلمة، وقد سبق أن الدافع للجمهور إلى حمله على الإفراد الهروب من القصد .

ثم إن يوم الجمعة عيد المسلمين، فجاء النهي عن إفراده بالصوم لما فيه من التحري، فإذا ضم غيره إليه زال ذلك، ولأن سبب النهي عن صوم يوم السبت غير سبب النهي عن صوم يوم الجمعة .


- فإن قلت: فهل يؤخذ من قولك جواز صوم يوم السبت على انفراد لتوفر القصد إلى صومه في حديث أم سلمة؟ .

- فالجواب نعم، بل يستحب صومه منفردا، ومضموما إلى الأحد بقصد مخالفة اليهود والنصارى، تأسيا بالنبي( .

قال العلامة الكحلاني:"وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع".

قلت: وإنما الممنوع أن يصام يوم السبت تعظيما له، لكون ذلك مخالفا لما شرع صومه له، وهو مخالفة اليهود، والله أعلم . 


- فإن قيل: فقد روى الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن الصماء أنها دخلت على رسول(يوم السبت، وهو يتغدى، فقال: " تعالي فكلي"، فقالت: "إني صائمة"، فقال لها: "صمت أمس؟"، فقالت: "لا"، قال: "فكلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك"، فما تقول في هذا؟ .


فالجواب أن الحديث فيه مجهول، كما أن فيه ابن لهيعة، ولو صح  لكان حجة للجمهور الذين ذهبوا إلى اعتبار حديث النهي محكما من جهتين:

أولاهمـا: تقييد الإطلاق الذي في حديث النهي، يؤخذ ذلك من سؤاله  إياها: "هل تريدين أن تصومي غدا؟، وقوله: "هل صمت أمس؟.


وثانيتهما: صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، يؤخذ ذلك من قوله عن صوم السبت منفردا: "لا لك ولا عليك"، فإنه لو كان محرما يكون عليها .

وقدقال الإمام ابن تيمية عن هذا الحديث: "وهذا وإن كان إسناده ضعيفا، لكن تدل عليه سائر الأحاديث"
، يريد أن التقييد الذي في هذا الحديث؛ تدل عليه سائر أحاديث صيام النافلة .

- فإن قيل: فلم لا يقدم حديث النهي وهو حاظر، على حديث الصوم وهو مجيز، فإن الحظر مرجح على الإباحة، إذ أن خطر مواقعته أعظم من أجر الصوم، وهو لا يرقى إلى أكثر من الندب، وتركه لا إثم فيه؟ .


- والجواب: أن هذه أقوى حجج من تمسك بالنهي، فإن هذا الترجيح حق، وإن كان جانب الإذن يقوى بمرجح آخر، هو إرادة المخالفة، لكنها لا تصل بالصوم إلى الوجوب، إذ لا قائل به فيما أعلم، ولو وصلت به إليه؛ فإن المحظور يقدم عليه عند فريق من العلماء، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن العلماء من اعتبرهما سواء كابن حزم والباجي، لكن العلاقة بين الحديثين؛ لا تصل دراستها إلى مرحلة الترجيح، بل تنتهي في مرحلة النسخ، وهو مقدم عليه عند جمهور العلماء متى قام الدليل عليه، وقد علمت أن دليله قوي في فقرة الموازنة المتقدمة بين تعليل النهي بالموافقة والمخالفة .

ومما يزيده قوة أن كريبا قال عن الصحابة الذين أرسلوه إلى أم سلمة يسألها: "فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا"،،،الخ فإن الظاهر أن سبب إنكارهم عدم فشو هذه السنة، لكونها فعلت متأخرة، شأنها شأن تمني صيام اليوم التاسع .

ومن ذلك ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من قول أم سلمة: "ما مات رسول الله( حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد"، فإنه ليس المقصود بقولها: "ما مات" أنه فعل ذلك قبل أن يموت، فإن هذا لا يتصور غيره، بل المقصود أنه فعله بعد أن لم يكن يفعله، أو أنه فعله متأخرا، فهذا مؤشر قوي على تأخر هذه السنة، والله أعلم .     


- فإن قيل: فلنحمل حديث صوم السبت على أنه من خصائصه(لأنه فعل مخالف للقول الموجه للأمة، وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القول الشامل للنبي عليه السلام وأمته بطريق الظهور إذا خالفه الفعل، سواء تقدم عليه أم تأخر، دل ذلك على اختصاص الفعل به، وإن شمله القول بطريق التنصيص؛ دل الفعل المخالف على النسخ في حقه،كما أشار إليه الشوكاني في إرشاد الفحول، وبعض مؤلفاته الأخرى .

            - فالجواب: أن المانع من ذلك أمران: عام يتناول كل محاولة للجمع بين الأدلة على هذا النحو، وخاص بمسألتنا هذه .

فأما الخاص: فإن القاعدة المذكورة لو سلمت؛ فإنها لا تسلم هنا لتعليل الصوم بالمخالفة، وهي مقصد شرعي عام للنبي(وأمته، فيمتنع الاختصاص . 

وأما العام: فإن الأصل في أفعاله ه( الإئتساء، ما لم تكن طبعية جبلية، أو يدل الدليل الخالص من شوب المعارضة على الاختصاص، ولا شيء من ذلك يتوفر هنا، فكيف والأمر يتعلق بعبادة معللة بأمر يشترك فيه المسلمون قاطبة، ونبيهم أول المسلمين  ؟.

ثم إن العدول بفعل المعصوم عموما، وفي العبادات خصوصا، عن كونه تشريعا للأمة، كما دلت عليه أدلة الإئتساء العامة إلى الاختصاص لمجرد شبهة التعارض أمر خطير، حتى وإن قال العلامة الشوكاني-رحمه الله-وهو الذي بالغ في تطبيق هذا الأمر، وذكر أن كثيرا من الناس يغفلون عنه في مجال الترجيح، وقال:"إنه قد استراح بملاحظته من النصب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات" .
لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم أن زوال الإشكال بأمر ما، أو الاستراحة من النصب به، لا يلزم منه أنه صواب، والاستراحة متيسرة بما هو دون هذا الأمر الخطير، كاعتبار الفعل المخالف للقول صارفا له عن الدلالة الحقيقية من الوجوب والتحريم، إلى غيرها من الندب والكراهة، كما أن الفعل المخالف إذا كان على وفق البراءة الأصلية؛ فإن الظاهر أن القول من أمر أو نهي وارد عليه، فهو الشرع المحكم . 

ويكفي أن تعلم أن تطبيق هذه القاعدة لو طرد لألغيت دلالات الأفعال في عشرات المسائل، وقد كنت غير مرتاح إليها منذ حين، ثم قرأت للشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-في تعليقه على"الروضة الندية"لمحمد صديق خان قوله: "ما زعمه الشارح تبعا للمؤلف في نيل الأوطار من أنه تقرر في الأصول،الخ.. دعوى لا دليل عليها، ومرجعها إلى ادعاء الخصوصية في بعض أفعاله، وهي لا تقبل ممن يدعيها إلا بدليل صريح".

- قلت ويحضرني من المسائل التي تشملها هذه القاعدة حسب القائلين بها صوم الجمعة منفردا، والتغليس بالصبح، والصلاة بعد العصر، وترك الوضوء مما مست النار، والشرب في حال القيام، واختناث الأسقية، واستقبال القبلة بالبول والغائط، واحتجام الصائم، ونحوها .

إن الداعي إلى الخير، أول الفاعلين والمنتهين، أو هكذا ينبغي أن يكون، فكيف إذا كان رسولا من رب العالمين أفعاله تشريع للناس أجمعين؟، قال تعالى حاكيا قول عبده ورسوله شعيب-عليه السلام-لقومه: "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه" .

مخالفة النهي عن صوم السبت لأحاديث صيام التطوع:

إن الإشارة إلى هذه الأحاديث لا أقصد بها إلا مزيد توكيد لما قررت، ومزيد اطمئنان لمن لا زال مرتابا في الأمر، ودلالة هذه الأحاديث آتية مما فيها من عموم وإطلاق على مشروعية صوم السبت في التطوع، وهي تدل من صومه على نوعين:

أ - صومه في جملة أيام محددة، في الشهر أو الأسبوع .

ب - احتمال صومه منفردا لموافقته يوما حث الشارع على صومه.

وهذا الذي يؤخذ من هذه الأحاديث؛ هو قول الجمهور من أهل العلم، لكن ليس فيها صوم السبت منفردا، لكونه يوم سبت، إلا ما يؤخذ من حديث أم سلمة، باعتبار الاحتمال الذي فيه، مع توفر القصد إليه كما أسلفت .

وإنما أخرت هذه المسألة لأن من ذهب إلى القول بالنهي مطلقا يمكن أن ينازع بأن هذه الأحاديث ليس فيها إلا العموم أو الإطلاق ،وهما قابلان للتخصيص والتقييد، كما هو الأمر عند جمهور أهل الأصول، ومع التسليم من حيث المبدأ بقاعدة التخصيص هذه، فإنني ألفت الانتباه إلى أمرين، يعكران على تطبيقها هنا:

الأول: أنه ليس من السهل أن نخصص بحديث النهي نصوصا في غاية الصحة، دالة بما فيها من عموم وإطلاق على جواز هذا الصوم، مع أنها على كثرتها لم ترد فيها أدنى إشارة إلى استثنائه كما سيأتي .

والثاني: أننا إذا قمنا بهذه العملية؛ فسنضطر إلى تخصيص كل الأحاديث التي جاء فيها ذكر أزمنة صوم التطوع مبهمة، أعني غير مبينة اليوم من الأسبوع، الأقوال والأفعال والإقرارت على السواء، وإذا علمنا أن بعض هذه الأحاديث كحديث صوم عاشوراء متواتر في خصوص صوم معين، فكيف بالتواتر المعنوي الحاصل بمجموع هذه الأحاديث، ومن هنا تكون هذه المسألة غريبة في مجال التخصيص غرابتها في مجال الفتوى .                          
وقد يقال: إن الآحاد وإن كان كثير من العلماء أبى أن يخص بها المتواتر فإن علماء آخرين يرون تخصيصه به، وإذا صلح الدليل للتخصيص؛ فلا عبرة بعدد النصوص التي يمكن أن يخصصها .

والجواب: ما هذا المخصص الذي في ثبوته ما تقدم من خلاف، ثم لا ترد أدنى إشارة إليه بمخصص متصل، ضمن نصوص لو اعتبرنا الصحابة الذين رووها لبلغوا العشرات، إنه أمر يدفع الباحث المنصف إلى الجزم بشذوذ هذا النهي لهذه المخالفة، كما قال بذلك فريق من العلماء، متى لم يستيقن النسخ الذي هو الحق، وهذه بعض تلك الأحاديث، وقد اكتفيت بالإشارة إليها، دون إثباتها بلفظها : 

 1 - حديث صيام عاشوراء،
وقد رواه أزيد من ثمانية من الصحابة، وكان النبي( يطلب فضله، ويتحرى صومه، بل أمر من كان أفطر بالإمساك بقية يومه، واستمر الأمر على ذلك وجوبا ثم استحبابا تسع سنوات، وليس بعيدا أن يوافق صوم عاشوراء يوم السبت، ومع ذلك لم ترد أدنى إشارة إلى استثنائه، أو الإخبار بأنهم لم يصوموه فيما أعلم .

 2- حديث فضل صوم يوم عرفة،
ولم يأت النهي عن صومه إلا بالنسبة للحاج، وإني أرى أن النهي عن صوم عرفة إذا وافق السبت، لو كان شرعا محكما؛ أولى من النهي عن صوم الحاج له، لأن تكرره في حياة المسلم في غير الحج؛ أكثر بكثير من تكرره في الحج، وما تعم به البلوى أولى بالنهي من غيره، وهذه دقيقة فتأملها، أما النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ فقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة،وفيه مهدي الهجري وهو مجهول .

لكن روى الشيخان عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله(وفيه: أنها أرسلت إليه بقدح لبن فشربه.

 3 - قوله عليه الصلاة والسلام-لرجل :"أما صمت سرر هذا الشهر؟قال:"لا"،قال:"فإذا أفطرت فصم يومين"،وفي رواية يوما .

 
و السرر إذا قرئ بفتحتين فإن معناه آخر ليلة يستسر فيها الهلال بنور الشمس، وهو على هذا معارض بالنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وبالنهي عن صوم يوم الشك، وعلى أنه بضم ففتح، فهو جمع سرة، فيوافق الحديث الذي فيه الحث على صوم الأيام البيض، ومما يرجحه ما في إحدى روايات مسلم: أصمت من سرة هذا الشهر؟ وقد حمله بعض العلماء على أنه كان للرجل صوم منذور، فلعله تركه امتثالا للنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فهو مخصص به، وموضع الاستدلال فيه أنه لم يبين له أن عليه أن لا يصوم السبت .

فهذه ثلاثة أحاديث في استحباب صوم يوم منفرد في العام أو في الشهر، ولا بد أن يوافق يوم السبت، وليس فيها استثناء .

- فإن قيل: إن الجمعة منهي عن صومها منفردة، وهي أيضا لم تستثن في هذه الأحاديث، فلنجعل عدم استثناء السبت من هذا القبيل، والجمهور على أنها لا تصام منفردة ؟.

-فالجواب من وجهين:

أولهما: أن الجمعة ليست كالسبت، فإنها عيد المسلمين، والمرء أدرى بعيده، وبما يجري فيه من غيره، وهي وإن خفي إفرادها بالصوم على بعض الصحابة كأبي الدرداء وغيره، فإنه قد ثبت في غير ما خبر تذكير بعضهم بعضا بذلك المنع، فقد حلف جابر - رضي الله عنه - على ثبوت خبر النهي .  

ومهما يكن فإن هذا الخفاء لا يقارن بخفاء النهي عن صوم يوم السبت حتى ينقض به، وزيادة على هذا الفارق المؤثر، فأين هي الأخبار التي نهى فيها الصحابة بعضهم بعضا عن صوم السبت قياما بواجب التبليغ ؟.

وثانيهما: أن الجمعة وإن جاء النهي عن صومها على انفراد مطلقا، فقد دل الدليل على مشروعية صومها إذا وافقت يوما حض الشارع على صومه، من ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - :"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

فدل على أن المقصود بالنهي عن إفرادها بالصوم التحري، يؤيده أن الصحابة قد شكوا في صوم النبي ( يوم عرفة في حجة الوداع، وقد كان يوم جمعة، ولم يتأكدوا من عدم صومه؛ إلا بعد أن أرسلت إليه أم الفضل، أو ميمونة بنت الحارث ـ 
رضي الله عنهما ـ بحلاب فيه لبن فشربه، ولولا أنهم كانوا يرون جواز صوم يوم عرفة إذا وافق الجمعة ما شكوا، ولاحتج بعضهم بما علم من نهيه السابق .

على أن هذا النقض لو استقام؛ لم يتأت الاعتراض به إلا بالنسبة للأيام المفردة التي حض الشارع على صومها في العام أو في الشهر، وهي قليلة، فما يصنع بالأحاديث الكثيرة التي فيها الحض على صوم أكثر من يوم، بعضها متتابع، وبعضها يحتمل التفريق، وصوم يوم الجمعة ضمنها جائز بالاتفاق للنص عليه، بخلاف صوم يوم السبت، فإنه غير جائز عند من اعتمد العموم .

ومن هذه الأحاديث:           
4- الأحاديث التي فيها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي أقوال وأفعال، منها صومه ( ثلاثة أيام من غرة كل شهر،
ولا بد أن يكون في هذه الأيام السبت، والنبي( أولانا بمخالفة اليهود لو كان النهي لأجل المخالفة، أو كان شرعا باقيا .


وورد  الحض على صوم ثلاثة أيام من كل شهر،
فقيل هي من الثالث عشر إلى الخامس عشر متتابعة، وقيل من غير تحديد زمن معين، وقيل غير ذلك، وقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال، وكيفما كان الأمر؛ فلا بد أن يكون فيها السبت أحيانا .

 5 - حديث إتباع رمضان بستة أيام من شوال،
والإتباع المذكور محتمل للتتابع والتفريق، وإذا صيمت متتابعة؛ كان فيها السبت أحيانا ولا بد. 

   6- الحديث الذي فيه الحض على العمل الصالح في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ومن العمل الصالح الصوم، وهي تسعة أيام، وفيها السبت دائما ولا بد .

7ـ الحديث الذي فيه أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم،والعشر الأول منه لها ميزة على باقيه،ولم يأت فيه استثناء .

8 ـ حديث النهي عن صوم يوم الجمعة،إلا مقرونة بما قبلها أو بما بعدها،والذي بعدها السبت،وقد قال-عليه الصلاة والسلام-لإحدى زوجاته،
وقد كانت صائمة: أتريدين أن تصومي غدا؟فلما قالت لا،أمرها بالإفطار،وهو يعني أنها لو قالت نعم،لتركها صائمة،فتصوم السبت.

9   ـ حديث صومه(شعبان إلا قليلا،
ولابد أن يكون فيه السبت. 
10 ـ ومثله حديث سرده-عليه الصلاة السلام-الصوم،والسرد المتابعة،وقد جاء فيه أنه من كثرة صيامه كانوا يقولون لا يفطر.

11 ـ حديث حمزة بن عمرو الأسلمي،الذي قال  إني أسرد الصوم،أ فأصوم في السفر؟،فقال:"صم إن شئت وأفطر إن شئت"،ففوض إليه ولم يقيده بشيء،وإذا قيل إن التفويض إنما كان في صوم رمضان والكلام ليس فيه،قيل إنما قال في سؤاله إني أسرد الصوم،وهذا يشمل الفرض والنفل.

 12 ـ حديث أفضل الصوم صوم داود-عليه الصلاة والسلام-كان يصوم يوما ويفطر يوما،
وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

 13 ـ حديث من صام يوما في سبيل الله،باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا،
وهو مطلق.

فهذه بعض الأحاديث الواردة في صوم التطوع، ولم ترد فيها أدنى إشارة إلى استثناء صوم السبت، فزال كل لبس، والحمد لله . 
الخــــاتمة:

بعد انتهائي من كتابة هذا، وقفت على كلام للحافظ وهو بصدد شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في "باب الفرق" من كتاب اللباس، من صحيح البخاري، يؤخذ منه أمور كنت ذكرتها في هذا البحث، فرأيت من المفيد أن أورد بعضها في الخاتمة تدعيما لما ذهبت إليه، والراجح أنها أقوال الحافظ الأخيرة، لوجود إشارات إليها في مواضع أخرى، ليس معها الجزم الذي هاهنا، مما يدل على أنها هي مستقر قوله في هذه المسألة، سواء تعلق الأمر بتصحيح حديث الصماء الذي سبق وصف الحافظ له بالاضطراب، مع بعض التردد، أو اعتبار الحكم المأخوذ منه منسوخا، ولهذا فإني ألخص ما كان منها ذا علاقة بالموضوع، لعلها تكون سببا في ازدياد اطمئنان القارئ، وهي دليل آخر على أن العلم لا يعرف الجمود، وأن التعامل مع نصوص الكتاب والسنة لا غنى عنه ولا بديل، إلا أن يضطر المسلم إلى غيره، ومن هذه الأمور:

- أنه يرى ثبوت حديث النهي عن صوم السبت الذي سبق أن نقلت قوله باضطرابه، لأنه اعتبره هنا منسوخا، كما أنه يثبت حديث أم سلمة وقد ذكرت من قبل أنه سكت عليه .


- أنه يرى حديث النهي عن صوم السبت منسوخا، وناسخه عنده حديث أم سلمة، فقد قال عاطفا على ما ذكره من الأمور التي رآها منسوخة: "ومنها فيما يظهر لي النهي عن صوم يوم السبت"، إلى أن قال: "وناسخه حديث أم سلمة،،،".

- أنه يرى جواز إفراد يوم السبت بالصوم، قال: "ويستفاد من هذا؛ أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت، وكذا الأحد؛ ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة"، إلى أن قال: "وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادى، امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب"، قلت:واقتداء بالدليل الخاص، فإنه مقدم في الاستدلال على العموم الذي ذكره وأقوى منه . 

- اعتبر أن صوم يوم عاشوراء كان موافقة من النبي(لأهل الكتاب، ثم انتهى إلى مخالفتهم نوع مخالفة، بصوم يوم قبله أو بعده، فهو نظير صوم يوم السبت، لكن بغضافة يوم إليه .  

- ثم قال في ختام شرحه لخبر ابن عباس: "وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب، فزادت على الثلاثين حكما، وقد أودعتها كتابي الذي سميته (القول الثبت في الصوم يوم السبت) .

فهذا مجرد التقاء في الاسم، ولا أعلم ما إذا كان هذا الكتاب موجودا أو  لا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه .




وكتبه بن حنفية العابدين

                               ابن محي الدين  

                                عفا الله عنه  

الفهـرس
مقدمة فيها بيان الداعي إلى كتابة هذه الرسالة                       01         
حديث النهي عن صوم يوم السبت                                  08  
بيان معاني الفاظه وتراكيبه                                            08
اقوال العلماء في سنده ومتنه                                          11
دلالة الحديث عند الجمهور                                          16
علة النهي عن صوم يوم السبت                                     21
الموازنة بين تعليل النهي بالموافقة والمخالفة لليهود                   25
دراسة التعارض بين النهي عن صوم السبت وصومه               33
مخالفة كثير من أحاديث صوم التطوع للنهي عن صوم السبت    44
الخاتمة                                                                54
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


� توفي رحمه الله ،وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا . 


� ترتيب المدارك وتقريب المسالك،لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض،1/192،193. 


� رواه أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت،وهو في صحيح الجامع الصغير،وصحيح الترغيب . 


� انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر،2/216. 


� فيض القدير 6/408 . 


� اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم،ص‌263 . 


� رواه البخاري عن عائشة:كتاب الأيمان والنذور،باب النذر في الطاعة . 


� انظر التلخيص الحبير ,الإصابة ترجمة الصماء،كلاهما لابن حجر،وإرواء الغليل للألباني،الحديث 960   


� شرح معاني الآثار:2/180 . 


� إرواء الغليل:4/124 . 


� عارضة الأحوذي3/288 .


� اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية:262 .  


�  شرح معاني الآثار2/180 .


� سنن الترمذي:أبواب الصوم،باب ما جاء في صوم يوم السبت . 


� الحديث:2422 ،وهو في صحيح البخاري .


� أبواب الصوم،باب الرخصة في ذلك(يعني تخصيص يوم السبت بصوم) .  


� الاقتضاء:262 .  


� رواه البخاري،كتاب اللباس،باب الفرق . 


� تلخيص الحبير:2/216 . 


   � هو قوله (:فيما رواه الحاكم وغيره،عن أبي هريرة مرفوعا:"يوم الجمعة يوم عيد،فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم،إلا أن تصوموا قبله أو بعده".انظر الفتح 4/191،والإرواء:4/117.                              


   �  رواه أبو داود عن أبي هريرة،وصححه الألباني،ح/1073. 


� متفق عليه من حديث أبي هريرة،انظر البخاري:كتـاب الجمعة،باب فرض الجمعة،وهذا لفظ مسلم في كتاب الجمعة،باب فضل يوم الجمعة.   


� - جزء من حديث ابن عباس المتفق عليه .


� روى مسلم عن أبي موسى قال:كان يوم عاشوراء يوما  تعظمه اليهود وتتخذه عيدا ،فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "صوموه أنتم" 


�  الفتح .190/4


� اقتضاء الصراط المستقيم :266.


1ـ إرواء الغليل:4/124 .





� سبل السلام :2/ 172 . 


� اقتضاء الصراط المستقيم ص/264. 


� الروضة الندية:1/27 .


� انظر الصحيحين:كتاب الصوم،باب صوم يوم عاشوراء .


� هو حديث مسلم عن أبي قتادة:صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية.


� تلخيص الحبير:باب صوم التطوع .	 


� متفق عليه،من حديث عمران بن حصين:كتاب الصوم: البخاري:باب الصوم من آخر الشهر،ومسلم:باب صوم سرر شعبان . 


� رواه مسلم عن أبي هريرة:باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا . 


� انظر الفتح:4/192 . 


� سنن أبي داود الحديث:2450 والغرة أول الشيء  .  


� صح لك من حديث أبي هريرة عند البخاري،ومن حديث عائشة عند مسلم،وغيرهم . 


� حديث"من صام رمضان،واتبعه ستا من شوال،فكأنما صام الدهر كله"،رواه مسلم عن أبي أيوب .


 


� هو الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا:ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر،،،الحديث .


�  أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم:مسلم عن أبي هريرة . 


            � هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ وحديثها رواه البخاري .	 


�   متفق عليه من حديث عائشة


� متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .


� متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري،باب فضل الصوم في سبيل الله،مسلم في كتاب الصوم،والبخاري في كتاب الجهاد .
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